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  لجنة حقوق الطفل
  الدورة الثالثة والخمسون

   ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٩-١١

 ٤٤النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة               
  ةالاتفاقي  من

  السلفادور: الملاحظات الختامية    
نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالـث والرابـع للـسلفادور               -١

(CRC/C/SLV/3-4)    ١٤٨١ و١٤٧٩ في جلستيها) CRC/C/SR.1479و SR.1481( المعقودتين ،
 ـ ٢٩ المعقودة في    ١٥٠١، واعتمدت في جلستها     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢١في   انون  ك
  . الملاحظات الختامية التالية٢٠١٠يناير /الثاني

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع             -٢

كما ترحب اللجنة بالحوار    . وكذلك بالردود المقدمة على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة        
  .د مع وفد متعدد القطاعاتالصريح والبنّاء الذي عُق

نبغي قراءتها بالاقتران مع    توتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية           -٣
 (CRC/C/15/Add.232)ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للـسلفادور          
 للدولة الطرف المقدم    وكذلك مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة عقب استعراض التقرير الأولي        

 (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1)البروتوكـولين الاختيـاريين للاتفاقيـة       كـل مـن     بموجب  
  .(CRC/C/OPSC/SLV/CO/1)و

 
 CRC/C/SLV/CO/3-4  الأمم المتحدة

 
 Distr.: General حقوق الطفلاتفاقية 

17 February 2010 
Arabic 
Original: English 



CRC/C/SLV/CO/3-4 

GE.10-40684 2 

  تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
التقرير، ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة ب             -٤

  :بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية بهدف تنفيذ الاتفاقية، مثل ما يلي
 يُقر إنشاء لجنـة     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٦إصدار مرسوم رئاسي في       )أ(  

تحقيق جديدة لمواصلة البحث عن الأطفال الذين اختفوا أثناء التراع المسلح الداخلي، عقـب              
ي من رئيس الدولة إلى الضحايا، ومنهم الأطفال، يعترف فيه بمـسؤولية            صدور اعتذار رسم  

  الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي حدثت أثناء التراع المسلح الداخلي؛
مشروع القانون الذي يقترح إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ توصـيات الهيئـات              )ب(  

  الدولية لرصد حقوق الإنسان؛
  ؛٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ الحماية الشاملة للأطفال في إصدار قانون  )ج(  
  .٢٠٠٥إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام   )د(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على المعاهدات الدولية التالية  -٥
البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفـال وبغـاء الأطفـال             )أ(  

  ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٧ في ،طفال في المواد الإباحيةواستغلال الأ
اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع الاتجار            )ب(  

 ١٨ في   ،)بروتوكول بـاليرمو  (بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه        
  ؛٢٠٠٤مارس /آذار

 ١٤ في   ،لإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا      )ج(  
  .٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول

  العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية  -جيم   
تلاحظ اللجنة الارتفاع الشديد في مستوى الإجرام والعنف وانعدام الأمن في             -٦

وتعتـرف  . الدولة الطرف، حيث يُقتل شخص دون الثامنة عشرة من عمره كل يوم           
هذه ،  ("maras")اللجنة بوجه خاص بتصاعد التحدي الذي تطرحه عصابات الشباب          

طويلة من السياسات   الناجم عن سنوات     مشكلة العنف الهيكلي     العصابات التي تجسّد  
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إقليم الدولة الطرف مُعرَّض للكوارث الطبيعية، مثل           . القمعية

، وتُدرك ما خلَّفته الأزمة الاقتـصادية الدوليـة          مؤخراً ضرب البلد إعصار إيدا الذي    
  .الأخيرة من تأثير في حياة أطفال السلفادور
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   

  ) من الاتفاقية٤٤ من المادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤المادتان (تدابير التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
لتصدي لعدد من الشواغل والتوصيات التي أُعرب عنها في         تلاحظ اللجنة أنه جرى ا      -٧

 بعد النظر في كل من التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجـب             ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤عامي  
 والتقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق        (CRC/C/15/Add.232)الاتفاقية  

، ولكنـها تأسـف لأن      (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1)بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة      
  . عدداً كبيراً من الشواغل والتوصيات الأخرى نُظر فيها بصورة غير كافية أو جزئية فقط

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنـاول التوصـيات        -٨
جـب الاتفاقيـة    الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقـدم بمو          

وكذلك بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختيـاري المتعلـق بإشـراك             
الأطفال في التراعات المسلحة، وهي توصيات لم يبدأ تنفيذها بعد أو نُفِّذت بصورة غـير               

ارتفاع مستوى الجريمة والعنف، بمـا في  ) أ: (كافية، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بما يلي   
الاستغلال الجنسي  ) ب(؛  )٣٠ و ٢٩، الفقرتان   CRC/C/15/Add.232(ك قتل الأطفال    ذل

 الأحداث، بما في ذلـك تـدابير        إدارة شؤون قضاء  ) ج(؛  )٦٤ و ٦٣الفقرتان  (والاتجار  
الفقرات (الوقاية وإعادة التأهيل والإدماج المُتخذة لصالح أفراد عصابات الشباب          

 ١٧ و١٦قانوناً للأشخاص البالغة أعمارهم إلغاء التجنيد الطوعي ) د(؛ )٦٨- ٦٥
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن      ). ١٧، الفقرة   CRC/C/OPAC/SLV/CO/1(عاماً  

تنفذ تنفيذاً وافياً التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية المتعلقة بـالتقرير            
  .لك التوصياتالجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وتوفير المتابعة اللازمة لت

  اتالتشريع    
تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه جرى الاحتجاج بالاتفاقية مرات عديدة في المحـاكم               -٩

 التابعـة الوطنية واستخدمها القضاة في التعليل القضائي، ولا سيما في الـدائرة الدسـتورية              
 لجعـل   وتلاحظ اللجنة أيضاً ما بذلته الدولة الطرف من جهـود كـثيرة           . لمحكمة العليا ل

تماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك قيامها مؤخراً باعتماد قانون الحمايـة الـشاملة              تا  اتهتشريع
 في بعض   التشريعات الوطنية لا تتماشى مع الاتفاقية بعد      إلا أن اللجنة تأسف لأن      . للأطفال

قضاء  إدارة شؤون المجالات مثل العقوبة الجسدية، والحد الأدنى لسن الزواج، ونظام التبني، و          
  . الأحداث

تثل امتثـالاً   تم ا لجعله اتهاتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مواءمة تشريع         -١٠
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كـذلك بـأن تتخـذ          . كاملاً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها   
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الخطوات اللازمة، بما في ذلك التعديلات الهيكلية والمالية والمؤسسية لتنفيذ قانون الحماية            
لشاملة للأطفال تنفيذاً فعالاً وفقاً للنظام المُنشأ حديثاً لتوفير حماية شاملة للأطفال علـى              ا

  ).المقاطعات والبلديات(المستويين الوطني والمحلي 

  التنسيق    
تلاحظ اللجنة مع التقدير أن عدة مؤسسات حكومية تسعى لتحسين حقوق الطفل              -١١

جتماعي المنشأة حديثاً ضمن مكتب رئاسة الجمهورية،  وإعمالها، بما في ذلك أمانة الإدماج الا      
إلاّ أن اللجنة تشير إلى عدم وضوح       . والمعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للأطفال والمراهقين     

ولايتي هاتين المؤسستين ووجود تداخل كبير بينهما، وتأسف لعدم وجود آليات واضـحة              
وفي . لات المسؤولة عن إعمال حقوق الطفـل      تكفل التنسيق الفعال بين جميع الهيئات والوكا      

هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قانون الحماية الشاملة للأطفال يكلّف المجلس الوطني للطفولة             
إلا أن  . والمراهقة بمهام تنسيق السياسة الوطنية الجديدة للحماية الشاملة للأطفال والمـراهقين          

  . اللجنة تشعر بالقلق لعدم إنشاء هذه الهيئة بعد
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد سريعاً إلى إنشاء المجلـس الـوطني               -١٢

للطفولة والمراهقة على النحو المنصوص عليه في قانون الحماية الشاملة للأطفال وأن     
تكفل تشغيله الفعال عن طريق إنشاء هيئة تنفيذية رفيعة المستوى تُسند إليها وظائف 

لس الوطني للطفولة والمراهقة بموارد بشرية ومالية وينبغي تزويد المج . تنسيق واضحة 
وفي هذا الـصدد،    . كافية لتمكينه من الاضطلاع بوظائفه التنسيقية عبر القطاعات       

بشأن تدابير التنفيذ العامـة     ) ٢٠٠٣(٥توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم        
ني للحماية الشاملة، بما كما توصي اللجنة بتعزيز النظام الوط. لاتفاقية حقوق الطفل

، بهدف التعاون )juntas(في ذلك اللجان القائمة على مستوى المقاطعات والبلديات 
في مجال وضع سياسات مراعية للحساسيات الثقافية، ورصد تطبيقهـا، وضـمان            

  .مشاركة جميع الجهات المعنية، بمن فيهم الأطفال

  خطة العمل الوطنية    
 وضعها المعهد السلفادوري    للأطفال عمل وطنية رئيسية     تلاحظ اللجنة وجود خطة     -١٣

، ووجود عدة خطط عمل أخرى      ٢٠١٠-٢٠٠١ للفترة   الشاملة للأطفال والمراهقين  للتنمية  
وضعت في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل تتعلق بجملة أمور منها التعليم والاتجار وعمـل               

خطة عمل  ولعدم تصميم    العمل الوطنية     خطة عدم تقييم لإلا أن اللجنة تشعر بالقلق      . الأطفال
  . بعدجديدة
 وأن  للأطفـال تقيم خطة العمل الوطنية الحالية       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      -١٤

ها وأن تأخـذ في الاعتبـار       يتضع خطة جديدة تشمل جميع جوانب الاتفاقية وبروتوكول       
 ـ  للأطفال والمراهقين  الإطار الجديد للحماية الشاملة    ه في قـانون الحمايـة      المنصوص علي
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وتوصي اللجنة بقوة بأن تكون خطة العمل هذه محددة الأجل ومرتبطة           . الشاملة للأطفال 
كمـا  . بخطط العمل الوطنية المواضيعية الأخرى لكي يتوافر نهج شامل إزاء حقوق الطفل       

 ،طة الدولة الطرف بأن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الخ            اللجنة توصي
وأن تضطلع بجهود الرصد والتقييم اللازمة لتقييم التقدم المحرز عبر القطاعـات وتحديـد    

  .بصفة منتظمة الثغرات والإجراءات التصحيحية

  الرصد المستقل    
وترحب . ترحب اللجنة بامتثال مكتب وكيل شؤون حقوق الإنسان لمبادئ باريس           -١٥

 والشباب، الذي عُيِّن ضمن مكتب وكيـل        لالأطفاأيضاً بقيام نائب الوكيل لشؤون حماية       
وحدات الشباب لنشر حقـوق     "شؤون حقوق الإنسان، بوضع طريقة عمل مع الأطفال في          

هي طريقـة عمـل   ، و(Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos)" الإنسان
إلا أن لجنـة    . عاتتقوم على إشراك الأطفال ولها تأثير في المجتمعات المحلية والمدارس والجام          

تـشرين  شـواغل في    ما أعربـت عنـه مـن        حقوق الطفل تشاطر لجنة مناهضة التعذيب       
 إزاء الادعاءات التي تفيد أن مكتب الوكيل تلقى تهديدات تهـدف إلى             ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة الفـرص المتاحـة          . التدخل في أعماله وتقويض استقلاله    
  . للجوء إلى إجراء الشكاوى المعمول به في مكتب الوكيللأطفالل

تكرر اللجنة وتؤكد التوصية التي أعربت عنها في ملاحظاتها الختاميـة الـسابقة               -١٦
شؤون حقوق الإنسان، ومن خلاله نائب الوكيـل        وكيل  بشأن الحاجة إلى تزويد مكتب      

لبـشرية والتقنيـة والماليـة       والشباب، بالقدر الكافي من الموارد ا      الأطفاللشؤون حماية   
 في ذلك تيسير وصول جميع الأطفال إلى إجراء الشكاوى          بمالتمكينهما من أداء ولايتهما،     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً بحمايـة        . وجعله أكثر مراعاة للحساسيات الثقافية    
 ضغط خارجي    من أي  أنشطة مكتب شؤون حقوق الإنسان من أي تدخل لا مبرر له أو           

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً علـى       . ان سير عمله بصورة سليمة واستقلاله     لضم
  .متابعة توصيات مكتب الوكيل متابعة وافية

  تخصيص الموارد    
ترحب اللجنة بنهج الدولة الطرف في تخصيص الموارد استناداً إلى مبدأ الإنـصاف               -١٧

لتعلـيم  لقطـاعي ا  وارد المخصصة    الاجتماعي، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء قلة الم        والإدماج
).  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي      ١,٧(لصحة  او)  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي      ٢,٩(

وتأسف اللجنة أيضاً لأن البر امج والإجراءات الحالية يكاد يقتصر تركيزها على مجال حماية              
يكلية وضرورة اتباع نهج شامل إزاء      الطفولة والحد من الفقر دون التصدي لأوجه التفاوت اله        

  . حقوق الطفل
  : بما يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -١٨
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مجرد أن تتصدى لمسألة اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال لا بصفتها            )أ(  
باتباع نهج أكثر شمولاً يغطي نـواحي الـصحة         مسألة إنفاق في مجال حماية الطفولة، وإنما        

لأمن الغذائي وتوفير المياه والمرافق الصحية الأساسية ووسائل الترفيـه  والتعليم والغذاء وا 
  ومنع العنف وما إلى ذلك؛

   الصحة والتعليم زيادة كبيرة؛لقطاعيأن تزيد الموارد المخصصة   )ب(  
أن تحمي اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال والشؤون الاجتماعية من           )ج(  

الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها       أي صدمات خارجية أو داخلية، مثل       
  من حالات الطوارئ، حفاظاً على استثمارات مستدامة؛

اتباع نهج حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة عن طريق تطبيق نظـام               )د(  
  تتبع لتخصيص الاعتمادات، يتيح متابعة الاستثمارات المخصصة للطفولة وتقييم أثرها؛

بنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للحالات الـتي قـد          أن تحدد ال    )ه(  
مثل تسجيل المواليد، وسوء التغذية المزمن، والعنف       (تستلزم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية      

  ؛)الإثنية والجغرافية والجنسانية(لفوارق القائمة ل؛ وأن تتصدى )ضد الأطفال
 وأن  ؛طريقة مفتوحة وشفافة  بلية  أن تكفل المساءلة المناسبة للسلطات المح       )و(  

 وأن تُنشئ آليات محددة تسمح بمشاركة الناس في مراقبة الإنفاق ؛تعزز آليات منع الفساد
الاجتماعي على الأطفال، مثل الميزانية القائمة على المشاركة، بغية ضمان المزيـد مـن              

  الشفافية والمساءلة والتنسيق في تخصيص الموارد؛
 بأنـشطة وم الجمهور وعلى المؤسسات التي تـضطلع        أن تنشر على عم     )ز(  

  ؛ معلومات وبيانات إحصائية عن الإنفاق الاجتماعيتحليل وتحقيق بشأن الأطفال
أن تراعي التوصيات التي قدمتها اللجنة بناء على يوم المناقشة العامة   )ح(  

 - المـوارد المخصـصة لإعمـال حقـوق الطفـل        " بشأن   ٢٠٠٧المعقود في عام    
  ".الدول  مسؤولية

  التعاون مع المجتمع المدني    
تلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفد الدولة الطرف شدد أثناء الحوار على أهمية               -١٩

العمل مع أصحاب المصلحة في المجتمع المدني وعلى الحاجة إلى التشاور معهم بـصفة              
حظ وفي هذا الصدد، تلا .منتظمة لدى وضع البرامج والسياسات الخاصة بحقوق الطفل   

اللجنة أن بعض الشواغل التي أعربت عنها منظمات مجتمع المدني فيما يخـص قـانون               
 ستناقش وتؤخذ في الاعتبار في المستقبل القريب بـشأن أي           للأطفالالحماية الشاملة   

  .تعديلات يُحتمل إدخالها على القانون
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مع مجتمع  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لجعل تعاونها وتنسيقها             -٢٠
 وانتظاماً، وهو أمر لا بد      وشمولاًالمدني، وبخاصة مع المنظمات المعنية بالطفولة، أكثر فعالية         

  .منه من أجل تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة

  جمع البيانات    
تلاحظ اللجنة أن أمانة الإدماج الاجتماعي المنشأة حديثاً ضمن مكتـب رئاسـة               -٢١

حصاءات في المجالات التي تكاد تكـون       الإمع المعلومات و  الجمهورية بدأت عملية تشاور لج    
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن    . معدومة فيها، مثل أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوي الإعاقة        

 سيُكلَّف أيضاً بمهمة التحري والبحث      الشاملة للأطفال والمراهقين  المعهد السلفادوري للتنمية    
إلا أن اللجنة تظل قلقـة      . الات ذات الصلة بالاتفاقية   المج  بيانات في الإضافة إلى دوره في جمع      

 وجود نظام وطني شامل حالياً لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها ملعد
  . أرجاء البلدمختلفالاختياريين في 

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لإنـشاء نظـام               -٢٢
وينبغي أن تشمل البيانات جميع الأطفـال دون        . مع البيانات عن تنفيذ الاتفاقية    شامل لج 

سن الثامنة عشرة، مفصلة حسب الجنس والعمر والمناطق الريفية والحـضرية والانتمـاء            
وغـير  ) ولا سيما الطفولة المبكرة والمراهقة    (الإثني والإعاقة وضحايا العنف ودورة الحياة       

وتحقيقـاً لهـذه    . لة، وأن تكون متاحة بيسر لعامة الجمهور      ذلك من المؤشرات ذات الص    
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعزيز الإدارة العامة للإحصاء والتعداد التابعـة              
لوزارة الاقتصاد، وكذلك توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأنـشطة جمـع             

للتنمية الشاملة للأطفـال    المعهد السلفادوري   البيانات والبحث التي يضطلع بها كل من        
  . وأمانة الإدماج الاجتماعيوالمراهقين

  النشر والتدريب والتوعية    
تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لمواصلة نشر الاتفاقية في صفوف العاملين مع الأطفال              -٢٣

اللجنـة  إلا أن   . ولأجلهم وكذلك في صفوف عامة الجمهور، ولا سيما الأطفال أنفـسهم          
تأسف لأن ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنشر بصورة كافية ولأن مستوى الوعي بالاتفاقية             
في صفوف عامة السكان لا يزال متدنياً ولم يتحسن منذ النظر في التقرير الدوري الأخـير،                

  .على الرغم من الجهود التي بُذلت في هذا الصدد
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٤

أن تواصل تدعيم حملاتها للتوعية وضمان وصول هـذه الحمـلات إلى              )أ(  
  المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك أطفال السكان الأصليين؛

  أن تكفل إدراج الاتفاقية في المناهج المدرسية في جميع مراحل التعليم؛  )ب(  
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لتوعية هذه  العمل بالتعاون الوثيق مع وسائط الإعلام في أنشطة النشر وا           )ج(  
وأن تشجع وسائط الإعلام على تطوير منتجات تلبي احتياجات الأطفال من أجل تحقيق             

، وأن تشجع مـشاركة الأطفـال        في الوقت ذاته   تغطية أفضل مع احترام حقوق الطفل     
  أنفسهم في برامج وسائط الإعلام؛

سان، أن تواصل تطوير وتدعيم برامج التدريب الحالية المتعلقة بحقوق الإن  )د(  
بما في ذلك حقوق الأطفال، لجميع الأشخاص العاملين مع الأطفال أو لأجلـهم، مثـل               

التدريب علـى حقـوق الإنـسان للأطفـال         " بعنوان   فالبرنامج الذي تقوده اليونيسي   
  ".شبكة التضامن"في سياق البرنامج الحكومي المعنون " والمراهقين

  ) من الاتفاقية١المادة (تعريف الطفل   -٢  
دون الثانية (لاحظ اللجنة التمييز الرسمي الذي تقيمه الدولة الطرف بين الطفل ت  -٢٥

وتكرر اللجنة مـا سـبق أن       ). ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة     (والمراهق  ) عشرة
أعربت عنه من قلق إزاء الأحكام الواردة في قانون الأسرة والتي تجيز عقد الزواج بين               

رة شريطة أن يكونا قد بلغا جنسياً، أو أن يكون لديهما           طفلين لم يتجاوزا الرابعة عش    
  .طفل، أو أن تكون الفتاة حاملاً

 حداً أدنى لـسن     ةتكرر اللجنة توصيتها بأن تقر الدولة الطرف سن الثامنة عشر           -٢٦
  .الزواج لكل من البنات والبنين

  ) من الاتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢المواد (المبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
تأسف اللجنة لأنه على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة العنـصرية     -٢٧

والتمييز لا تزال مواقف التمييز والاستبعاد الاجتماعي تمس بعض فئات الأطفال، ولا سـيما              
المراهقين، والأطفال ذوي الإعاقة، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في المنـاطق الريفيـة             

وتلاحظ اللجنة أيـضاً    . أطفال السكان الأصليين، وأطفال الأسر المهمشة اقتصادياً      والنائية، و 
استمرار المفهوم الأبوي التقليدي للأسرة، الذي كثيراً ما يفضي إلى تكليف الفتيات بأعمال             
وضيعة وخطيرة، مثل الخدمة المترلية، مما يضعهن في موقـف ضـعيف ويجعلـهن عرضـة                

ة بالقلق لأن المراهقين كثيراً ما يصورون تـصويراً خاطئـاً في            كما تشعر اللجن  . للتجاوزات
  .وسائط الإعلام والمجتمع لأسباب أهمها انتشار العنف في مختلف أرجاء البلد

 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطـرف بـأن            ٢في ضوء المادة      -٢٨
  :بما يلي تقوم

ة العملية لأحكـام القانونيـة الـتي        أن تكفل التنفيذ الكامل في الممارس       )أ(  
  التمييز؛ تحظر
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أن تكافح التمييز بوسائل منها ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة مـن              )ب(  
التعليم ومرافق الرعاية الصحية وبرامج الحد من الفقـر، وأن تـولي وضـع الفتيـات                

  خاصاً؛  اهتماماً
 للأطفال، ولا سيما أن تتخذ تدابير لمعالجة الوصف والوصم غير المناسبين        )ج(  

  المراهقين، في المجتمع، بما في ذلك في وسائط الإعلام؛
  أن تشن حملات توعية عامة شاملة لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها؛  )د(  
أن تكثف جهودها المبذولة لمنع جميع أشكال التمييز القائمة بحكم الواقع             )ه(  

 والأطفال الذين يعيشون في المنـاطق       ،يات والفت ، والأطفال ذوي الإعاقة   ،ضد المراهقين 
 وأطفال الأسر المهمـشة     ، وأطفال السكان الأصليين   ، وأطفال الشوارع  ،الريفية والنائية 

  اقتصادياً، والقضاء على أشكال التمييز هذه؛
أن تراعي في هذه الجهود التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام      )و(  

ل السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وكـذلك    بشأن أطفا ) ٢٠٠٩(١١رقم  
  .٢٠٠٩ربان لعام يوثيقة النتائج التي اعتُمدت في مؤتمر استعراض نتائج د

  مصالح الطفل الفضلى    
تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدرج في قانون الأسـرة                -٢٩

 ١٢اية الشاملة للأطفال، ولا سيما في المـادة         وأنه مكرس أيضاً في قانون الحم     ) ٣٠٥المادة  (
إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المبدأ لا يُنفّذ تنفيذاً كافياً في الممارسة العملية، ولا سيما                . منه

  .في مجالات الوقاية والعقوبة الجسدية وحماية الطفل وقضاء الأحداث
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٣٠

م بقاء مبدأ مصالح الطفل الفضلى حبراً على ورق بـل أن            أن تكفل عد    )أ(  
  تراعيه في الممارسة العملية في السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال؛

أن تواصل وتعزز جهودها المبذولة لضمان إدماج المبدأ العـام لمـصالح              )ب(  
 القـضائية   في القرارات وكذلك  الطفل الفضلى إدماجاً مناسباً في جميع الأحكام القانونية         

  والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي لها تأثير في الأطفال؛ 
أن تجري دراسة لتقييم كيفية تنفيذ مبدأ مـصالح الطفـل الفـضلى في                )ج(  

  الممارسة العملية في الحالات الفردية على المستويين القضائي والإداري؛
ــدة في  )د(   ــا التوصــيات المعتم ــذ في اعتباره ــام أن تأخ ــق الع  التعلي

  ).٢٠٠٣(٥ رقم
  



CRC/C/SLV/CO/3-4 

GE.10-40684 10 

  الحق في الحياة والبقاء والنمو    
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في عدد حالات قتل الأطفال، الـذين                -٣١

وتـشعر  . ، بمعدل طفل قتيل كل يوم)"maras" (الشبابينتمي عدد كبير منهم إلى عصابات   
على مستويي الوقايـة    بإجراءات فعالة،   ذه الجرائم   لهلا تتصدى   السلطات  اللجنة بالقلق لأن    

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه الجرائم تبقى في كثير من الأحيان خارج دائرة              . والحماية
التحقيق أو الملاحقة القضائية وتأسف لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عـن هـذا               

  .الوضع الخطير للأطفال في السلفادور
  : من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي٦ ضوء المادة في  -٣٢

طفال، وأن تقاضي مرتكبي   أن تجري تحقيقاً شاملاً في جميع حالات قتل الأ          )أ(  
هذه الأعمال الشائنة وتترل بهم العقاب المناسب؛ وأن تتيح لأسر الـضحايا إجـراءات              

  دعم المناسب؛وآليات وافية للحصول على الجبر والتعويض وعلى ال
أن تضع وتنفذ سياسة شاملة لمنع العنف ضد الأطفال، ولا سيما أعمال              )ب(  

  القتل، وأن تكثف جهودها المبذولة لضمان حق الأطفال في الحياة في جميع أرجاء البلد؛
أن تجمع بصورة منهجية بيانات ومعلومات عن جميع أشـكال العنـف              )ج(  

  سيما أعمال القتل؛والإيذاء المرتكبة ضد الأطفال ولا 
أن تضع على وجه السرعة سياسة للقضاء على توافر الأسلحة، بما فيها              )د(  

الأسلحة الصغيرة، بصورة غير رسمية وضبط ذلك، وأن تكفل عدم تداول هذه الأسلحة             
  خارج دائرة الرقابة الحكومية الحصرية؛

الإفلات أن تتصدى للأسباب الجذرية لأعمال العنف هذه، بما في ذلك             )ه(  
  من العقاب والفقر والاستبعاد؛

أن تتخذ، بالتعاون مع وسائط الإعلام، التدابير اللازمة لتوعية الجمهور            )و(  
ضد استخدام العنف وغيره من التدابير غير القانونية في استراتيجية التـصدي لمـشكلة              

  ، وأن تشجع في الوقت نفسه على اتباع نهج وقائي؛)"maras"(عصابات الشباب 
  .طفال من المخاطر التي يواجهونها داخل المجتمعأن تتعاون على حماية الأ  )ز(  

  احترام آراء الطفل    
تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز مبدإ احترام آراء                -٣٣

. الأطفال ومشاركتهم في جميع الشؤون التي تمسهم وتيسير إعمال هذا المبدأ وتنفيذه عمليـاً             
 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم مـا بـين         ٦٠٠وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن ما يزيد على         

، فقـدموا   الحماية الشاملة للأطفال  السادسة والثامنة عشرة شاركوا في عملية صياغة قانون         
سم، والحـق   الاوية و الهفي  الحق  مساهمات قيِّمة ولا سيما في مواضيع العنف ضد الأطفال، و         
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 علـى الـرغم مـن       ،إلا أن اللجنة تأسف لأن مبدأ احترام آراء الطفل        . إليهمالاستماع  في  
 لا يزال عنصراً غائباً في كثير من الأحيان عن صياغة السياسات الرسميـة             ،الاعتراف به رسمياً  

  .وتنفيذها وتقييمها وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية
احترام آراء الأطفـال في جميـع       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز          -٣٤

الشؤون التي تمسهم وتيسير إعمال هذا المبدأ وتنفيذه عملياً داخل الأسرة وفي المـدارس              
والمجتمعات المحلية ومؤسسات الرعاية وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقـة           

على مشاركة  بأن تضفي طابعاً مؤسسياً     كذلك  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . بالأطفال
. الأطفال في المدارس والمناسبات العامة وغير ذلك من المحافل والأنـشطة ذات الـصلة             

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تراعي في هذا الصدد التوصيات التي اعتمـدتها اللجنـة               
  .المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه) ٢٠٠٩(١٢مؤخراً في تعليقها العام رقم 

  )من الاتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧المواد (ات المدنية الحقوق والحري  -٤  

   والاسم والجنسيةالمواليد،تسجيل     
 لإلغاء الغرامات المفروضة على التأخر في       ٢٠١٠ترحب اللجنة بالخطة التنفيذية لعام        -٣٥

تسجيل الأطفال، إلا أنها تعرب عن قلقها للمعلومات التي تفيد أن عدم تسجيل المواليـد لا                
مشكلة مطروحة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وتأسف لنقص البيانات عن هذه             يزال  
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً للاستمرار في فرض رسوم على تـسجيل الأطفـال،              . المسألة

  .وتطبيق غرامات على عدم تسجيل المواليد، والعقبات الإدارية التي تعوق التسجيل عملياً
وصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها من أجل     تكرر اللجنة ت    -٣٦

وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى       . إنشاء نظام فعال ومجاني يتيح تسجيل جميع المواليد       
تيسير الوصول إلى نظام السجل المدني على مستوى القاعدة الشعبية، وتخصيص مـوارد             

اذ مزيد من التدابير، بما في ذلك تـوفير         بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز التسجيل، واتخ      
 خدمات التسجيل، بما في ذلك في منـاطق         من السكان   استفادةخدمات متنقلة، لتيسير    

بيانـات  بوينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنـة  . البلد التي يصعب الوصول إليها 
  .مناسبة عن هذه المسألة في تقريرها المقبل

  الحفاظ على الهوية    
 عن الأطفـال في     المعنية بالبحث تلاحظ اللجنة أن اللجنة المشتركة بين المؤسسات          -٣٧

السلفادور التي كلفت بأعمال البحث عن الأطفال الذين اختفوا أثناء التراع المسلح الداخلي             
 في  يُـذكر ، دون أن تحقق تقدماً      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٣١والعثور عليهم اختتمت أنشطتها في      

وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه اللجنة المشتركة بين         .  بالأطفال المختفين  التحريات المتعلقة 
المؤسسات لا تفي بالمعايير التي اشترطتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حكمها             
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 (Hermamas Serrano"راهبات سيرانو كروز ضد الـسلفادور " في قضية ٢٠٠٥الصادر عام 

Cruz v. El-Salvador(واستقلال أعـضائها، وتمثيـل    للجنةي زيادة القدرة التحقيقية، وه ،
، ترحب اللجنة بالتزام الحكومة الجديدة ))أ(٤الفقرة (كر أعلاه وكما ذُ. الضحايا في أنشطتها

  .بإنشاء لجنة تحقيق جديدة تفي بالمعايير المحددة في قضية سيرانو كروز
الجديدة بالموارد البشرية والماليـة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود اللجنة          -٣٨

وينبغـي  . اللازمة، وفقاً للمعايير التي حددتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان          
للدولة الطرف أيضاً أن تخصص الموارد اللازمة لاحترام القرار المتخذ في قضية راهبـات              

بها المحكمـة والتحقيـق    سيرانو كروز، بوسائل منها اتخاذ التدابير التعويضية التي أوصت          
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن      . الشامل في اختفاء هؤلاء الأطفال وغيرهم أثناء التراع       

 في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الدوليـة لحمايـة جميـع             تنظر على وجه السرعة   
 ـ      على الأشخاص من الاختفاء القسري وكذلك     ت الا اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بح

  .الاختفاء القسري للأشخاص

  حماية الخصوصية    
تلاحظ اللجنة مختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان قيـام وسـائط               -٣٩

إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وسائط الإعـلام لا          . الإعلام بتعزيز حقوق الطفل واحترامها    
  .لا سيما المراهقين منهم على شرف الأطفال وسمعتهم، وتعتديتزال في حالات كثيرة 

طفال من الاعتداءات غير القانونيـة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحمي الأ        -٤٠
على شرفهم وسمعتهم، ولا سيما في وسائط الإعلام، بوسائل منها تشجيع وسائط الإعلام             

  .على اعتماد مدونة قواعد أخلاقية للانضباط الذاتي بهدف احترام حقوق الطفل

  على المعلومات المناسبةالحصول     
 المتاحة من مصادر وطنيـة ودوليـة        والمواد تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات       -٤١

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية      . متنوعة، والتي من شأنها أن تيسر فهم حالة الأطفال        
  .طفالنشر المعلومات والمواد المناسبة ذات الفائدة الاجتماعية والثقافية للأ

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها لضمان معرفـة وسـائط       -٤٢
وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن         . الإعلام بحقوق الطفل واحترامها   

تضع، بالتشاور مع وسائط الإعلام، مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات            
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي. هيتهموالمواد الضارة برفا

أن تشجع وسائط الإعلام الجماهيرية على نشر المعلومات والمواد المناسبة          )أ(  
  ذات الفائدة الاجتماعية والثقافية للأطفال؛
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أن تكفل حصول الأطفال على معلومات ومواد من مـصادر وطنيـة              )ب(  
المواد الرامية إلى تعزيـز رفاهيتـهم الاجتماعيـة         ودولية متنوعة، ولا سيما المعلومات و     

  .والروحية والمعنوية وصحتهم البدنية والعقلية
  التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تشاطر لجنة حقوق الطفل لجنة مناهضة التعذيب ما أعربت عنه مـن شـواغل في                 -٤٣
ير إلى تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة، بمـا في           بشأن الادعاءات التي تش    ٢٠٠٩ عام

ذلك على أيدي موظفي إنفاذ القانون، ولا سيما في سـياق محاربـة عـصابات الـشباب                 
("maras") .              وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تشير إلى إساءة معاملـة أطفـال

  .ريةالشوارع والأطفال المودعين في مراكز الحرمان من الح
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض الأطفال              -٤٤

للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في               
. جميع الظروف، وبخاصة أثناء أو بعد إلقاء القبض عليهم من جانب موظفي إنفاذ القانون             

اللجنة بالتحقيق في جميع ادعاءات سوء المعاملة والإيـذاء وتقـديم الجنـاة             كما توصي   
وتكرر اللجنة أيضاً التوصية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب بأن          . للمحاكمة ومعاقبتهم 

تعجل الدولة الطرف في عملية الإصلاح التشريعي لإنشاء آلية مستقلة ترصـد سـلوك              
 أيضاً أن تجعل تـشريعاتها ولوائحهـا التنظيميـة          وينبغي للدولة الطرف  . قوات الشرطة 

تحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة      لموممارساتها متماشية مع مبادئ الأمم ا     
  .النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون

  متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال    
، توصي  (A/61/299) العنف ضد الأطفال     فيما يتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشأن       -٤٥

  :اللجنة الدولة الطرف بما يلي
أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير             )أ(  

المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتـائج              
 ١مـايو و  / أيار ٣٠(للاتينية المعقودة في الأرجنتين     وتوصيات المشاورة الإقليمية لأمريكا ا    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، أن تولي التوصيات         ). ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
  :التالية اهتماماً خاصاً

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بمـا في ذلـك العقوبـة الجـسدية في                 •
  الأماكن؛ جميع

   ذلك العنف داخل الأسرة؛إعطاء الأولوية لمنع العنف، بما في •
  ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛ •
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  معالجة البعد الجنساني للعنف ضد الأطفال؛ •
  .وضع وتنفيذ نظام وطني منهجي لجمع البيانات والبحث •

ن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل، في شراكة مع المجتمع المـدني            أ  )ب(  
مان حماية كل طفل من جميع أشكال العنـف         مع إشراك الأطفال بصورة خاصة بغية ض      و

الجسدي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة           
  ، عند الاقتضاء، لمنع هذا العنف والإيذاء والتصدي لهما؛الأجل

أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من جهات من بينـها الممثـل                )ج(  
 المعني بالعنف ضد الأطفال ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الخاص للأمين العام  

الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغير ذلك من الوكالات ذات الـصلة، إلى             
  .جانب المنظمات غير الحكومية الشريكة

 إلى ٩لمـواد  ؛ وا١٨ من المادة ٢ و١؛ والفقرتان  ٥المادة  (البيئة الأسرية والرعاية البديلة       -٥  
                ٣٩؛ والمـادة    ٢٧ مـن المـادة      ٤؛ والفقـرة    ٢٥؛ والمادة   ٢١ إلى   ١٩؛ والمواد   ١١

  )من الاتفاقية

  البيئة الأسرية    
ترحب اللجنة بالنهج الوارد في قانون الحماية الشاملة للأطفال الذي يعترف بـالحق               -٤٦

مو داخل أسرهم الأصـلية أو أسـرهم        الأساسي للأطفال والمراهقين في العيش والنشأة والن      
وينص القانون الجديد على أنه لا يجوز فصل أفراد الأسـرة إلا في             . الموسعة، ويعزز هذا الحق   

حالات استثنائية؛ وينص أيضاً بوضوح على المسؤولية المشتركة للأسرة والدولة والمجتمـع في           
الة العديد من الأطفال الذين     ومع ذلك، تُعرب اللجنة عن القلق إزاء ح       . احترام هذه الحقوق  

يعيشون منفصلين عن أحد الوالدين أو عن الوالدين معاً والذين يُتركون دون الدعم والرعاية              
اللازمين، وذلك لأسباب متنوعة منها ضعف النسيج الاجتماعي على المـستوى المجتمعـي،             

 ـ             دام الحـس   وعدم وجود أية سياسات على الصعيد المحلي ترمي إلى مساعدة الأسـر، وانع
  .بالمسؤولية في حقوق الآباء والهجرة إلى الخارج

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  -٤٧
أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الحـس بالمـسؤولية في صـفوف               )أ(  

الأمهات والآباء بوسائل منها تعزيز آليات التحقق من تقديم بدل إعالة الأطفال، والتنفيذ             
ل للتشريعات القائمة، التي يفترض أن تتعزز بدخول قانون الحماية الشاملة للأطفال            الفعا

  حيز النفاذ؛
 المتعلقـة   ١٩٧٣ لعام   ٢٣أن تنظر في الانضمام إلى معاهدة لاهاي رقم           )ب(  

  بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها؛
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لدعم الأسر مـن قبيـل      أن تطور خدمات أسرية شاملة وتضع برامج          )ج(  
البرامج التي توفر المشورة والتدريب وتتيح القيام بزيارات إلى البيوت، فضلاً عن وضـع              

  برامج ترفيهية لفائدة الأسرة في مختلف المجتمعات المحلية؛
  أن تعزز شبكات الحماية الاجتماعية على الصعيد المحلي؛  )د(  
ى المحلـي لفائـدة الأسـر                    أن تضع برامج للتوجيه والدعم على المستو        )ه(  

  المتأثرة بالهجرة؛
أن تنفذ التوصية التي قدمتها في الفترة الأخيرة اللجنة المعنيـة بحمايـة               )و(  

حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بإنجاز الدراسة المتعلقة بآثار الهجـرة علـى              
سة على نطاق واسـع بغيـة وضـع    وينبغي نشر النتائج التي تخلص إليها الدرا    . الأطفال

            الاستراتيجيات المناسبة لضمان حماية حقـوق الأطفـال المتـأثرين بـالهجرة وتمـتعهم              
  الكامل بحقوقهم؛

ــسات     )ز(   ــن مؤس ــصدد م ــذا ال ــساعدة في ه ــتمس الم                أن تل
  .ومنظمات كاليونيسيف

  الأطفال المحرومون من بيئة أسرية    
نة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على إيداع الطفل بصورة مؤقتـة            تلاحظ اللج   -٤٨

لدى أسرة حاضنة في حال انفصاله عن أسرته، وتعتبر الأسرة الحاضنة جـزءاً مـن أسـرته                 
وينص القانون على أنه لا يجـوز إيـداع الأطفـال في            . الموسعة أو بمثابة الأسرة الخارجية    

لأقصر فترة زمنية ممكنـة، وعلـى أن يجـري          مؤسسات الرعاية إلا في حالات استثنائية و      
كل ستة أشـهر بالنـسبة إلى       : استعراض قرار الإيداع بصورة دورية حسب الشروط التالية       

الأطفال المودعين لدى أسر حاضنة وكل ثلاثة أشهر بالنـسبة إلى الأطفـال المـودعين في                
 مؤسـسات   غير أن اللجنة تعرب عن أسفها من أن عدد الأطفال المـودعين في            . مؤسسات

خاصة وفي مراكز الرعاية لا يزال مرتفعاً رغم الجهود المبذولة من أجل الحد من عدد الأطفال               
المفصولين عن ذويهم، وذلك بالأساس لأن ممارسة الإيداع في مؤسسات لا تزال منتشرة على 

وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء ما وردها من ادعاءات عـن تعـرض              . نطاق واسع 
ال لسوء المعاملة داخل بعض هذه المراكز وعن قيـام مراكـز أخـرى تعمـل دون                             الأطف

  .ترخيص قانوني
  :بما يليبالقيام توصي اللجنة الدولة الطرف   -٤٩

أن تنقح تشريعاتها وبرامجها المتعلقة بالرعاية البديلة، مراعيـة في ذلـك              )أ(  
  ؛)A/RES/64/142قرار الجمعية العامة (للأطفال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة 
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أن تعزز جهودها الرامية إلى الحد مـن عـدد الأطفـال المـودعين في                 )ب(  
مؤسسات وتضطلع بدراسة لتقييم حالتهم، بما في ذلك ظروف عيـشهم، والخـدمات             

نونيـة  المقدمة إليهم، والتدريب المهني المتاح داخل المراكز، ومدى امتثالها للإجراءات القا          
  وغيرها من الإجراءات ذات الصلة؛

أن تحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة داخل هذه المراكـز              )ج(  
  وتتيح للأطفال آلية فعالة لتقديم الشكاوى؛

أن تواصل ضمان الاستعراض الدوري لجميع الظروف المتصلة بإيـداع            )د(  
  الأطفال لدى أسر حاضنة وفي مؤسسات الرعاية؛

              أن تضمن عدم فصل الأطفال عـن ذويهـم إلا لأغـراض تخليـصهم              )ه(  
  .من الفقر

  التبني    
تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على أن التـبني يخـضع للإطـار                 -٥٠

اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية لاهاي بشأن      (القانوني المحدد في المعايير الدولية الواجبة التطبيق        
، لكنها تعرب عن الأسـف لأن       ) الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي        حماية

لا تمتثـل امتثـالاً تامـاً       ) قانون الأسرة والقانون المتعلق بإجراءات الأسرة     (القوانين الوطنية   
وبينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تشجيع التبني على الصعيد   . لأحكام الاتفاقيتين 

طني، فإنها تعرب عن القلق إزاء انعدام التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمسائل التـبني            الو
على الصعيدين الوطني والدولي، وإزاء عدم وجود أية إجراءات إدارية رسمية تـنظم مـسألة               

ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القانون يمنح الأولوية، لدى اتخاذ القرار بشأن تحديـد              . التبني
 في المائة مـن     ٩٠، التي تصبح الأسرة المتبنية في       )الأسر البديلة (لآباء بالتبني، للأسر الحاضنة     ا

ويساور اللجنة القلق لأن اختيار الوالدين القائمين على الأسرة الحاضنة بوصـفهما          . الحالات
والدين بالتبني لا يراعي بالضرورة الشروط القانونية المتعلقة بالانتقاء والأهلية، وهو ما مـن              ال

  .شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً في مصالح الطفل الفضلى
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٥١

 إجراءاتها الإدارية والقضائية مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل،            أن توائم   )أ(  
وتوكول الاختياري الملحق بها المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال           والبر

في المواد الإباحية، وكذلك مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني              
  على الصعيد الدولي بغية ضمان احترام حقوق الطفل خلال إجراء التبني؛

ير الضرورية لضمان احترام مصالح الطفل الفـضلى      أن تتخذ جميع التداب     )ب(  
وتستمر في جهودها الرامية إلى ضمان تخصص المؤسسات المكلفـة بـإجراءات التـبني              

  ووضعها تحت الإشراف؛
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أن تتحقق من أن الوالدين القائمين على الأسرة الحاضنة لا يقع اختيارهما   )ج(  
ءات القانونية والإدارية الواجبة التطبيق     كوالدين بالتبني بصفة تلقائية دون مراعاة الإجرا      

  .في حالات التبني

  الإيذاء والإهمال    
بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير مشروع القانون المتعلق بحماية ضحايا العنف المترلي              -٥٢

والشهود عليه، فإنها لا تزال قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف في المجتمع السلفادوري، حيـث               
وتعرب اللجنة . من الأطفال يومياً من أعمال العنف وغيره من أشكال الإيذاءيعاني عدد كبير 

عن الانشغال بوجه خاص إزاء ارتفاع وتزايد مستوى العنف داخل الأسرة رغم المبـادرات              
ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن أعمـال    . العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف المترلي       

  .في معظم الحالات لأية تحقيقات أو إجراءات قضائيةالعنف هذه لا تخضع 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الجارية من أجل التصدي لارتفاع        -٥٣

وينبغي أيضاً إيلاء اهتمام خـاص      . معدلات العنف الذي يؤثر في الحياة اليومية للأطفال       
.  العنف الذي يستهدف الفتيات    للتصدي للعنف المترلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم ولا سيما       

  :وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بوجه خاص بما يلي
أن تكثف الحملات التثقيفية والتوعوية العامة المتعلقة بالنتائج الـسلبية            )أ(  

للعنف والإيذاء والإهمال وأن تضع برامج لمكافحة هذه الظواهر، بما في ذلـك بـرامج                               
  للنهوض بالأسرة؛

أن تحقق في جميع أعمال العنف وسوء المعاملة والإيذاء المرتكبـة بحـق               )ب(  
  أطفال، بما في ذلك داخل الأسرة، وتُقاضي المسؤولين عن هذه الأعمال؛

أن تكفل لجميع ضحايا العنف الحصول على المشورة والمـساعدة مـن              )ج(  
مات المخصصة لمنـع    خلال خدمات التعافي وإعادة الإدماج الضرورية، بما في ذلك الخد         

  وقوع الأطفال ضحايا من جديد؛
أن تكفل التنفيذ الفعال لأحكام قانون الحماية الشاملة للأطفـال ذات             )د(  

   الصلة وتعجل عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بحمايـة ضـحايا العنـف المـترلي               
  والشهود عليه؛

  داخل الأسرة؛أن توفر الحماية اللازمة للأطفال ضحايا الإيذاء   )ه(  
  أن تنشئ مجالس بلدية تعنى بمكافحة العنف؛  )و(  
أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال   )ز(  

  .التمييز ضد المرأة
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  العقوبة الجسدية    
تعرب اللجنة عن الانشغال من أن العقوبة الجسدية لا تزال تشكل ممارسة مشروعةً               -٥٤

وتعرب اللجنة عن الأسف بوجه خاص      .  من قانون الأسرة   ٢١٥وجب المادة   داخل الأسرة بم  
من أن قانون الحماية الشاملة للأطفال المعتمد حديثاً لا يحظر صراحةً العقوبة الجسدية داخل              

تأديب أطفالهم بوسائل مناسـبة     " منه تنص على أنه يجوز للآباء        ٣٨الأسرة، ذلك أن المادة     
ما ورد على لسان أعضاء الوفد من أن الدولة الطرف واعية بـأن  وتلاحظ اللجنة   ". ومعتدلة

قانون الحماية الشاملة للأطفال لا يمتثل لأحكام الاتفاقية في هذا الصدد، وأن هذا الموضـوع               
سيدرج ضمن المسائل التي ستناقش في سياق التعديلات التي قد تـدخل مـستقبلاً علـى                             

  . هذا القانون
جنة الدولة الطرف بأن تحظر بموجب القانون وبشكل صريح العقوبـة           توصي الل   -٥٥

بشأن حق  ) ٢٠٠٦(٨الجسدية في جميع الأماكن، مراعيةً في ذلك تعليق اللجنة العام رقم            
. الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسـية أو المهينـة              

 حملات تثقيفية عامـة بخـصوص الآثـار         وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف      
السلبية للعقوبة الجسدية على الأطفال وأن تشجع أشكال التأديب الإيجابية والخالية مـن          

   .العنف كبديل للعقوبة الجسدية

؛ ٢٤؛ والمادة   ٢٣؛ والمادة   ١٨ من المادة    ٣؛ والفقرة   ٦المادة  (الصحة الأساسية والرعاية      -٦  
  ) من الاتفاقية٢٧ من المادة ٣  إلى١، والفقرات ٢٦والمادة 

  الأطفال ذوو الإعاقة    
تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات المتعددة التي اتخذها المجلس الوطني المعني بتـوفير               -٥٦

 (Consejo Nacional de Atención Integral a lasالرعاية الشاملة للأشـخاص ذوي الإعاقـة  

Personas con Discapacidad, CONAIPD (   والهادفة إلى تعزيز وضمان تمتـع الأطفـال ذوي
الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إدماج الأطفال               

ومع ذلك، تعرب اللجنة عـن الأسـف لأن الدولـة           . ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي     
لأطفال ذوي الإعاقة في البلد وهو أمر       الطرف لم تجر تعداداً من أجل تحديد العدد الصحيح ل         

. يحول دون إبراز احتياجات هؤلاء الأطفال ويجعل الاستراتيجيات المتصلة بهم محدودة النطاق           
وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يزالـون يتعرضـون لـشتى      

  . أشكال التمييز
تدابير الرامية إلى حماية حقوق الأطفال      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ال        -٥٧

 المتعلـق   ٢٠٠٦ لعام   ٩ذوي الإعاقة وتعزيزها، مراعية في ذلك تعليق اللجنة العام رقم           
 من الاتفاقية، وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص       ٢٣بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والمادة      
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ضاء على جميع أشـكال   ذوي الإعاقة، وكذلك أحكام اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الق        
  :التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي

             أن تستمر في اتخاذ التدابير اللازمـة لحمايـة حقـوق الأطفـال ذوي               )أ(  
  الإعاقة وتعزيزها؛

أن تبذل جهوداً إضافية لجمع البيانات ومـسك معلومـات وبيانـات              )ب(  
  ائية محدّثة ومصنّفة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛إحص

أن تنشئ آليات عملية لتعزيز فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على             )ج(  
التعليم والخدمات الصحية على قدم المساواة مع سائر الأطفال؛ وينبغي في هذا الـصدد              

 ـ            دارة تشجيع التعليم الشامل قدر الإمكان، ووضع الاحتياجات الخاصة لكل طفل في ص
  أولويات برامج التعليم المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة؛

أخـصائيون في  (أن تضطلع بجهود أكبر من أجل توفير الموارد البـشرية     )د(  
والمالية، وبخاصة على الصعيد المحلي، وأن تشجع وتوسع برامج إعادة التأهيـل            ) الإعاقة

 الرعاية إلى جميع الأطفال ذوي      المجتمعية، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء، لضمان تقديم        
  الاحتياجات الخاصة، وأن تعمل في الوقت نفسه جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص؛

أن تنشئ أنظمة تسمح بتحديد الاحتياجات في مرحلة مبكرة وتمكن من             )ه(  
  التدخل المبكر في إطار الخدمات الصحية المقدمة؛

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي     أن تسهر على تنفيذ الأحكام الواردة في        )و(  
  . الإعاقة وبروتوكولها الاختياري

  الصحة والخدمات الصحية    
ترحــب اللجنــة بإصــدار القــانون الــشامل للنظــام الــصحي الأساســي                    -٥٨

)(Ley del Sistema Básico de Salud Integral الذي ينظم وينسق شبكة المرافق ٢٠٠٥ لعام ،
غـير أن   . الخدمات الصحية وضمان التغطية الصحية على الصعيد الـوطني        المخصصة لتقديم   

  :اللجنة تعرب عن القلق إزاء ما يلي
  عدم كفاية الموارد المخصصة للمسائل المتعلقة بصحة الطفل؛  )أ(  
الصعوبات التي لا تزال قائمة في مجال الحصول على الخـدمات الـصحية،                       )ب(  

ريفية، وذلك لأسباب منها ارتفاع تكلفة الأدوية الأساسية على الرغم          ولا سيما في المناطق ال    
  من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لضبط أسعار الأدوية؛

استمرار مشكلة سوء التغذية التي لا تزال تشكل سبباً من الأسباب الرئيسية              )ج(  
  ؛لوفيات الأطفال رغم الانخفاض الطفيف في معدلات وفيات الأطفال
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انتشار فقر الدم الذي يصيب في الوقت الراهن نحو ربـع الأطفـال دون                     )د(  
  .سن الخامسة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٥٩
أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة الموارد المخصـصة للمـسائل             )أ(  

  المتعلقة بصحة الأطفال زيادةً كبيرة؛
الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص في مجـال الـصحة          أن تواصل جهودها      )ب(  

  والخدمات الصحية لجميع الأطفال في شتى أنحاء البلد دون تمييز أياً كان نوعه؛
أن توجد على سبيل الاستعجال الحلول اللازمة للارتفـاع المفـرط في              )ج(  

  تكاليف الأدوية، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة بوجه خاص؛ 
  فيذ القانون الشامل للنظام الصحي الأساسي؛أن تحرص على تن  )د(  
أن تتخذ تدابير عاجلة للقضاء على سوء التغذية وفقر الدم في صـفوف               )ه(  

  الأطفال، في كل من المناطق الحضرية والريفية؛
أن تراعي التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عند التفاوض على الاتفاقات            )و(  

              ة للاتفاقات التجارية على التمتع الكامل بحـق الطفـل         التجارية، ولا سيما الآثار الممكن    
  في الصحة؛

أن تلتمس في هذا الصدد التعاون التقني من جهات كمنظمـة الـصحة           )ز(  
  .العالمية واليونيسيف

  صحة المراهقين    
تكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه من شواغل عقب نظرها في تقرير الدولة الطرف                -٦٠

لثاني إزاء ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات وعدم فعاليـة التـدابير       الدوري ا 
ويساور اللجنـة القلـق أيـضاً مـن أن          . الوقائية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد       

التشريعات الجنائية الحالية تجرم الإجهاض في جميع الظروف وأن هذا الحظر المطلق قد يؤدي              
ة الإجهاض السري في ظروف غير مأمونة، مع ما يمكن أن يترتب علـى              بالفتيات إلى ممارس  

وبينما ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة       . ذلك من نتائج وخيمة في بعض الحالات      
، وبغيرها من البرامج الهادفة إلى التـصدي لإدمـان          ٢٠٠٨-٢٠٠٢إدمان التدخين للفترة    

إزاء ارتفاع معدلات تعاطي الكحول والتدخين      الكحول والمخدرات، فإنها تعرب عن القلق       
  . واستخدام المخدرات في صفوف أطفال البلد

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٦١
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أن تضطلع بدراسة شاملة من أجل فهم طبيعة المشاكل الـصحية الـتي               )أ(  
كاملة واسـتخدام   يعاني منها المراهقون وتحديد نطاقها، وذلك بإشراك المراهقين مشاركة          

نتائج تلك الدراسة أساساً لصياغة سياسات وبرامج تتعلق بصحة المراهقين، مـع إيـلاء              
  عناية خاصة للمراهقات؛

أن تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز وضمان حصول جميع المراهقين على    )ب(  
 ـ      ة في خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك التثقيف في مجال الـصحة الجنـسية والإنجابي

المدارس، وتوفير خدمات صحية ومشورة سرية تراعي خصوصيات الشباب، آخـذةً في            
 بشأن صحة المراهقين ونموهم في سـياق        ٢٠٠٣ لعام   ٤الحسبان تعليق اللجنة العام رقم      

  اتفاقية حقوق الطفل؛
           أن تسعى إلى إذكاء الوعي في صفوف المراهقين بأهميـة الوقايـة مـن               )ج(  
  بكر؛الحمل الم
             أن تنظر في تنقيح أحكام قانون العقوبات التي تجـرم إنهـاء الحمـل في                )د(  

  جميع الظروف؛
أن تخصص موارد إضافية لتدابير الوقاية وإعادة التأهيل بغية مكافحـة             )ه(  

  تناول المواد المخدرة في صفوف المراهقين؛
 كمنظمـة الـصحة   جهاتأن تلتمس في هذا الصدد التعاون التقني من         )و(  

  .العالمية واليونيسيف

  الرضاعة الطبيعية    
بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعيـة،                 -٦٢

بما في ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها، فإنها تكرر تأكيد              
عدد الأمهات اللواتي يقتصرن على الرضاعة الطبيعية       ما أعربت عنه من انشغال إزاء انخفاض        

  . خلال الشهور الستة الأولى من عمر الرضيع
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم في أسرع وقت ممكـن بـإقرار وتنفيـذ                 -٦٣

مشروع القانون المتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها، الذي يجري استعراضـه في            
  .  في هذا الصدد الدعم اللازم إلى الأمهاتالوقت الراهن، وأن تقدم

  الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية    
تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لتنمية الحمـلات الوقائيـة               -٦٤

الرامية إلى التصدي لانتشار مرض الإيدز، إلا أنها تعرب عن الانشغال إزاء انخفاض مستوى              
. الإيدز وبالتدابير الكفيلة بمكافحتـه    /ثقيف بفيروس نقص المناعة البشرية    المعرفة والوعي والت  
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الإيدز /وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية            
  .في مرحلة مبكرة من عمر الطفل

 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى توفير تثقيـف ذي              -٦٥
جودة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية كأداة أساسية لمكافحة فيروس نقـص المناعـة              

الإيدز في صفوف جميع المراهقين، بمن فيهم المراهقـون المنتمـون إلى الـسكان              /البشرية
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً     . الأصليين، مراعيةً في ذلك الخصوصيات الثقافية لهذه الفئة       

  .رامية إلى منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفلأن تضاعف جهودها ال

  مستوى المعيشة    
تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف من أجل الحد مـن الفقـر ومـن       -٦٦

التضامن بـين المجتمعـات المحليـة       " الاقتصادية، بما في ذلك برنامج       -التباينات الاجتماعية   
عرب عن الانشغال من أنه على الرغم من انخفاض مستوى غير أن اللجنة ت". الحضرية والريفية
، فإن ستة من أصل عشرة أطفال لا يزالون يعيشون في حالـة فقـر               ١٩٩١الفقر منذ عام    

وتعـرب  . ويعانون من آثار مدمِّرة تنعكس سلباً على مستوى معيشتهم وتمتعهم بحقـوقهم           
  . لحضرية والمناطق الريفيةاللجنة عن القلق أيضاً إزاء التباين الكبير بين المناطق ا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٦٧
أن تتخذ تدابير إضافية لضمان مستوى معيشي لائق لجميع الأطفـال في        )أ(  

  الدولة الطرف، بوسائل منها تقديم موارد إضافية وإدارة هذه الموارد إدارةً أفضل؛
ادة فرص الوصول إلى السلع الأساسية      أن تُعزِّز قدرة الخدمات المحلية لزي       )ب(  

  والتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات، وبخاصة في المناطق الريفية؛
أن تولي عناية خاصة لحقوق الأطفال في التنمية ولتنفيذ اسـتراتيجيات             )ج(  

  الحد من الفقر؛
أن تكثِّف جهودها من أجل تهيئة بيئة خالية من العنف وتكون أكثر أمناً               )د(  

  .اناً كشرط أساسي لتحقيق مستوى معيشي لائق للأطفالوأم

  ) من الاتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨المواد (التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية   -٧  

  التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان    
، وبالبرنامج المتعلـق    )٢٠٠٤(ترحب اللجنة بإصلاح القانون العام المتعلق بالتعليم          -٦٨
وتشير اللجنة أيضاً   . ٢٠٢١ أفق   -ير فرص التعليم وبخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتعليم         بتوف

غير أنها تعرب عـن القلـق                   . إلى اعتزام الحكومة وضع سياسة تتعلق بمرحلة الطفولة المبكِّرة        
  :إزاء ما يلي
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  ؛٢٠٠٢انخفاض اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم منذ عام   )أ(  
انعدام الرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة ونقص السياسات والبرامج            )ب(  

  المتعلقة بالتعليم والتغطية المحدودة للتعليم قبل المدرسي؛
انخفاض مستوى الالتحـاق بـالتعليم الثـانوي في صـفوف المـراهقين                               )ج(  

لاء المـراهقين بـصفوف عـصابات       ، وهو ما يزيد من خطر إلحاق هؤ       ) في المائة فقط   ٥٠(
  ؛"maras"الشباب 
التباين الكبير في فرص نيل التعليم بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين              )د(  

  الإناث والذكور؛
  استمرار ظاهرة الأمية؛  )ه(  
ارتفاع عدد الفتيات والفتيان الذين ينقطعون عن الدراسة نتيجة حـالات             )و(  

  .هقات وعمل الأطفال أو لأسباب أخرى تتعلق بالهجرة الاقتصاديةالحمل في صفوف المرا
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٦٩

أن تزيد اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم، بما في ذلك من أجل تحقيق              )أ(  
  مستويات تغطية أعلى فيما يتعلق بالتعليم قبل المدرسي؛

نية شاملة فيما يتعلق بالرعايـة والتعلـيم في         أن تضع وتنفذ سياسة وط      )ب(  
مرحلة الطفولة المبكِّرة، بما في ذلك على مستوى المجتمع المحلي، باعتبار أن الأخذ بنـهج               
شامل إزاء مسألة نمو الأطفال في مرحلة الطفولة المبكِّرة يشكل عنصراً أساسـياً في دورة               

  التعليم برمتها؛
دة الفرص المتاحة للأسر للوصول مجاناً      أن تضاعف جهودها من أجل زيا       )ج(  

  إلى مراكز رعاية الأطفال؛
تعزيز فرص الحصول على تعليم ثانوي ذي جودة كأداة أساسية لضمان             )د(  

  تكافؤ الفرص ومنع التحاق الأطفال بالعصابات الشبابية؛
أن تقدم بيانات أكثر دقة بخصوص معدلات نيل التعليم، وتحرص علـى              )ه(  

  البيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية؛أن تكون تلك 
أن تصدِّق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة              )و(  

  .لمكافحة التمييز في مجال التعليم) اليونسكو(

  أوقات الراحة والأنشطة الترفيهية والترويحية والثقافية    
 الأنشطة الثقافية والترويحية المخصـصة للأطفـال        تعرب اللجنة عن الأسف من أن       -٧٠

وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء عدم توافر أماكن عامة          . والمراهقين محدودة في السلفادور   
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آمنة على المستوى المجتمعي لتنمية الأنشطة الثقافية والترفيهية والترويحية الخاصـة بالأطفـال             
، معتبرةً أن هذه الأنشطة تمثـل أحـد أهـم                       والمراهقين، ولا سيما في مدينة سان سلفادور      

 "maras"التدابير الوقائية التي تسمح بحماية الأطفال مـن الالتحـاق بعـصابات الـشباب               
  .وبالمنظمات الإجرامية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تهيئ المزيد من الأماكن العامة والآمنـة علـى                -٧١
وتحقيقاً لهـذا   .  الرياضية والثقافية والترفيهية والترويحية    المستوى المجتمعي لتنمية الأنشطة   

الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزِّز قدرتها المؤسسية في مجال وضع وتنمية        
  .البرامج والأنشطة الترويحية والترفيهية المخصصة للأطفال

مـن  ) د(إلى  ) ب(؛ والفقرات   ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢المواد  (تدابير الحماية الخاصة      -٨  
  ) من الاتفاقية٣٦ إلى ٣٢؛ والمواد ٣٧المادة 

  الأطفال المتأثرون بالهجرة    
يقدَّر عـدد   (تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء تأثير الهجرة في تمتع الأطفال بحقوقهم              -٧٢

أطفال السلفادور الذين يعيشون خارج البلد نتيجة الهجرة الاقتصادية بنحو ثلاثـة ملايـين              
 وبخاصة الأطفال غير -كما تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء حالة أطفال المهاجرين       ،  )طفل

 المعرّضـون   -المصحوبين والذين لم تُسوَّ حالتهم القانونية أو غير الحائزين للوثائق المطلوبـة             
بوجه خاص لخطر الوقوع ضحايا الاستغلال والإيـذاء، ولا سـيما الاسـتغلال الجنـسي             

عانون من صعوبات الاندماج في المجتمع عندما يعادون قسراً إلى الوطن           والاقتصادي، والذين ي  
  .من البلد المقصد

   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنـة العـام                 -٧٣
بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خـارج          ) ٢٠٠٥(٦رقم  

  :بلد منشئهم
ولي اهتماماً خاصاً لوضع الأطفال المهاجرين، وبخاصة الأطفال غـير          أن ت   )أ(  

  أو غير الحائزين للوثائق المطلوبة؛/المصحوبين بذويهم والموجودون في وضع غير نظامي و
أن تكثف جهودها الرامية إلى منع الهجرة غير النظامية، بمـا في ذلـك                )ب(  

لظروف الملائمة لإعادة تـوطين هـؤلاء       إذكاء الوعي بما تنطوي عليه من مخاطر، وتهيئة ا        
  الأطفال وأسرهم وإعادة إدماجهم عند عودتهم؛

  .أن تعزِّز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا المجال  )ج(  

  الأطفال في التراع المسلح    
تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء عدم توافر معلومات عن الإجراءات الـتي اتخـذتها                -٧٤

 متابعةً للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على تقرير الدولـة الطـرف             الدولة الطرف 
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الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في  
  ).CRC/C/OPAC/SLV/CO/1الوثيقة (التراعات المسلحة 

تامية على تقرير الدولة الطرف     تحيل اللجنة من أجل هذا الفرع إلى ملاحظاتها الخ          -٧٥
الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل المتعلـق بإشـراك             

وبوجه خاص تعيد اللجنة تأكيد بعض توصياتها وتطلب إلى . الأطفال في التراعات المسلحة
 مـن   الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات عن الإجراءات التي اتخـذتها متابعـةً لجملـة             

  :التوصيات، بما فيها التالية
 عامـاً في    ١٥الحظر الصريح بموجب القانون لتجنيد الأطفال دون سن           )أ(  

  ؛))أ(٥الفقرة (المجموعات المسلحة واشتراكهم المباشر في أعمال القتال /القوات المسلحة
الحظر الصريح بموجب القانون لأي انتـهاك لأحكـام البروتوكـول             )ب(  

  ؛))ب(٥الفقرة (لق بتجنيد الأطفال واشتراكهم في أعمال القتال الاختياري المتع
              التصديق على نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              )ج(  

  ؛))ه(٥الفقرة (
 سنة، بحكم القـانون،     ١٧ و ١٦إلغاء التجنيد الطوعي للأطفال البالغين        )د(  

  )).ب(١٧الفقرة (لإبراز الحالة القائمة بالفعل 

  الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال     
تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشـكال عمـل الأطفـال                -٧٦

وترحب بما رسمته الدولة الطرف من أهداف تتمثل في القضاء على أسوأ            ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(
يـع أشـكال عمـل       واستئصال جم  ٢٠١٥أشكال عمل الأطفال في السلفادور بحلول عام        

الخطط الوطنيـة والإجـراءات     (وتلاحظ أيضاً التدابير المتعددة     . ٢٠٢٠الأطفال بحلول عام    
التعاونية مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التـابع لمنظمـة العمـل الدوليـة،                

المتخذة من الدولة الطرف بهدف القضاء على أسوا أشكال عمـل الأطفـال،                ) واليونيسيف
غير أنها تعرب عن    . ا في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال           بم

الانشغال من أن العديد من الأطفال يرغمون على الانقطاع عن الدراسة من أجل العمل في               
ظروف خطرة، وبوجه خاص من أن الفتيات غالباً ما يستخدمن في القطاع غير النظـامي،               

  .المنازل في ظروف شاقة ومهينةوتحديداً للعمل في 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٧٧

أن تُعرّف وتحدد العمل المحفوف بمخاطر في تشريعاتها الوطنيـة، ووفقـاً              )أ(  
للمعايير الدولية؛ وأن تضمن عدم تعرض الأطفال لمثل هذا العمـل أو لأيٍ مـن أسـوأ                 

  أشكال عمل الأطفال؛ 
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 تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاستغلال الاقتـصادي         أن تستمر في    )ب(  
وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغـي للدولـة       . للأطفال، بما في ذلك الأطفال العاملون في المنازل       

الطرف أن ترفع وتيرة عمليات التفتيش التي تقوم بها من أجل الكشف عـن الأطفـال                
  أو الوسخة؛ المعرضين للعمل في الوظائف الخطرة أو المهينة 

أن تضمن مواءمة تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام            )ج(  
  مع المعايير الدولية الواجبة التطبيق؛

أن تسعى إلى تحقيق ما رسمته من أهداف تتعلق بالقضاء على أسوأ أشكال   )د(  
 الأطفـال    واستئصال جميع أشكال عمل    ٢٠١٥عمل الأطفال في السلفادور بحلول عام       

وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تواصـل            . ٢٠٢٠بحلول عام   
التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التـابع لمنظمـة              
  .العمل الدولية ومن اليونيسيف وغيرهما من الشركاء المعنيين من المنظمات غير الحكومية

  وارعحالة أطفال الش    
تلاحظ اللجنة ما وردها من معلومات من وفد الدولة الطـرف تفيـد أن الدولـة                  -٧٨

الطرف تعمل في الوقت الراهن على إعادة هيكلة مركز الإدمـاج الاجتمـاعي للأطفـال               
، مـن  (Centro Infantil de Integración Social para la Niñez y la Adolescencia)والمراهقين 

ة والموارد المالية المخصصة لهذا المركز الذي يعنى بمعالجة حالـة أطفـال             حيث الموارد البشري  
  :وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي. الشوارع
قلة الموارد البشرية المتاحة للمركز في ظل ارتفاع عـدد الأطفـال الـذين         )أ(  

  يعملون أو يعيشون في الشوارع؛
الة ضـعفهم، بـين أيـدي       تزايد خطر وقوع أطفال الشوارع، بسبب ح        )ب(  
  ؛("maras")الشباب عصابات 
عدم توافر معلومات وبحوث عن نطاق هذه الظاهرة وطبيعتها وأسـبابها،             )ج(  

  .وهو ما يجعل من الصعب اعتماد سياسات وقائية وحمائية فعالة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٧٩

 في مختلف أنحاء البلـد؛ وأن       أن تجمع بيانات عن عدد أطفال الشوارع        )أ(  
      تبحث في الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الخطرة، بما يشمل تقييمـاً لظـروف العـيش               

  في الشوارع؛ 
أن تضع سياسة وطنية وشاملة لمنع الأطفال مـن العـيش والعمـل في                )ب(  

     الشوارع، مع التركيز بشدة على التعليم والاستراتيجيات الوقائيـة علـى الـصعيدين            
  المحلي والمجتمعي؛
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أن تكثف تدابير المساعدة الرامية إلى دعم أطفال الشوارع بغية تيـسير              )ج(  
  إعادة إدماجهم الكامل في النظام المدرسي؛

تيسير الإجراءات الرامية إلى تعزيز الروابط بـين أطفـال الـشوارع              )د(  
اقتضى الأمر وعنـدما    وأسرهم، وإعادة جمع شمل هؤلاء الأطفال مع أفراد أسرهم، كلما           

  يحقق ذلك مصالح الطفل الفضلى؛
  .أن تلتمس المساعدة من جهات كاليونيسيف  )ه(  

  ("maras")عصابات الشباب     
 في الدولة   (”maras“)تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انتشار مشكلة عصابات الشباب            -٨٠

           تتـراوح أعمـارهم   ويزعم أن هذه العصابات التي تتكون في معظمها من أطفـال   . الطرف
وتعرب اللجنة عـن    .  سنة، تعد في صفوفها ما يزيد على عشرة آلاف عضو          ١٨ و ١٦بين  

انشغالها من أن مناخ الخوف وانعدام الأمن والعنف المسيطر بسبب أعمال هذه العـصابات              
ارسـة   مميمنع الأطفال من التمتع تمتعاً كاملاً بمرحلة طفولتهم ومراهقتهم ويـؤثر بـشدة في          

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية العناية بالأسباب الجذرية لهذه الظاهرة،            . حقوقهم
التي عولجت حتى الآن بوصفها مشكلة قضاء جنائي من خلال سياسات وتدابير قمعية عديدة     

  .دون التطرق إلى الجوانب الأخرى للمشكلة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٨١

أن تنجز دراسة من أجل وضع سياسة عامة وشاملة للتـصدي للعنـف        )أ(  
والجنوح في صفوف الأحداث، ومعالجة العوامل والأسباب الاجتماعية التي تعتبر أسـاس            
مشكلة عصابات الشباب، ومن بين هذه العوامل الاسـتبعاد الـسياسي والاجتمـاعي،            

 وانتشار ثقافـة العنـف، وتـدفقات     وانعدام السياسات الوقائية والخدمات الاجتماعية،    
  الهجرة، وانعدام الفرص، وعجز الأسر عن أداء دورها؛ 

أن تسعى إلى التركيز، قدر الإمكان، على التدابير الوقائية والحمائية بدءاً             )ب(  
من المستوى المحلي، مع الامتناع في الوقت نفسه عن معالجة هذه المسألة بطريقة عقابيـة               

  صر؛وقمعية على وجه الح
أن تركز أكثر على المدرسة والأسرة وعلى التدابير والآليات التي يمكن             )ج(  

أن تحقق الانسجام الاجتماعي، كالجمعيات الرياضية والثقافية الـتي يمكـن أن تـصلح              
  كأدوات للوقاية من هذه الظاهرة؛

أن تستثمر في الموارد المالية والبشرية اللازمة لمنع نشاط أفراد عصابات             )د(  
  لشباب وحمايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛ا
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القـسري للأطفـال في     " التجنيـد "أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع         )ه(  
صفوف عصابات الشباب، بما في ذلك تدابير تهدف إلى حماية الأطفال الأكثر عرضة لخطر         

نفـصلون عـن   الوقوع بين أيدي هذه العصابات، بمن فيهم أطفال الشوارع والأطفال الم      
  . آبائهم المهاجرين والأطفال المنتمون إلى الأسر ذات الدخل المنخفض

  بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم في الجنس    
قوبات وقانون  إصلاح قانون الع   ب ٢٠٠٤قيام الدولة الطرف في عام      تلاحظ اللجنة     -٨٢

سـتغلال الجنـسي التجـاري       اللذين ينصان على المعاقبة على أنشطة الا       الإجراءات الجنائية 
وكـذلك الـسياسة الوطنيـة      ) اءب -٣٦٧المادة  (للأطفال، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص       

والخطة الوطنية الرامية إلى تنفيذ هـذه الـسياسة         ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(لمكافحة الاتجار بالبشر    
غير أن اللجنة تعرب عن الأسف من أن استغلال الأطفـال في الجـنس         ). ٢٠١٢-٢٠٠٨(

اض تجارية والعمل القسري للأطفال لا يزالان يمثلان مشكلة عويصة في البلد، ومن أن              لأغر
الدولة الطرف لم تتخذ تدابير من أجل الحد من الطلب على عمل الأطفال أو على استغلال                

وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء انخفـاض عـدد          . الأطفال في الجنس لأغراض تجارية    
  . بعدد الحالات المزعومة المتعلقة بجرائم الاتجار مقارنةًالمحاكمات والإدانات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٨٣
أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان إجراء تحقيقات سريعة في جرائم بيـع              )أ(  

  الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم في الجنس، ومحاكمة الجناة، عند الاقتضاء؛
 جهودها في مجال توعية الجمهور وتنظيم الحمـلات الوقائيـة           أن تكثف   )ب(  

  بهدف التصدي لأية مواقف مجتمعية تنم عن تسامح إزاء هذه الممارسة؛
أن تستمر في نشر وتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل            )ج(  

، وكـذلك   المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المـواد الإباحيـة           
بروتوكول باليرمو المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، وقمعـه            

  .والمعاقبة عليه
وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف الأوّلي المقدم              -٨٤

ل واسـتغلال   بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفا        
ــة  ــواد الإباحي ــال في الم ــة (الأطف ــدة في) CRC/C/OPSC/SLV/CO/1الوثيق               المعتم

  .التاريخ نفسه

  الخط الهاتفي المخصص لمساعدة الأطفال    
تُعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد خطاً هاتفياً مجانيـاً يعمـل         -٨٥

  .  الأطفال ساعة من أجل مساعدة٢٤على مدار 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  -٨٦
 ساعة يتيح ٢٤أن تنشئ خطاً هاتفياً وطنياً بثلاثة أرقام ويعمل على مدار   )أ(  

  الاتصال بالأطفال مجاناً عَبر الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة في شتى أنحاء البلد؛
ص للأطفال تُتيح إمكانيـة     أن تتحقق من أن خدمة الخط الهاتفي المخص         )ب(  

           الاتصال بمعظم الأطفال المهمَّشين وأن تخصص ما يلزم من أمـوال لتـوفير الخدمـة في                
  المناطق النائية؛

أن تيسر التعاون بين خدمة الخط الهاتفي والمنظمات غير الحكومية الـتي              )ج(  
از الشرطة ومؤسسات   تُعنى بالأساس بقضايا الأطفال؛ وكذلك السلطات الحكومية، كجه       

  .الصحة والرعاية الاجتماعية، بغية تعزيز تدخل هذه الخدمة وضمان المتابعة

  إدارة شؤون قضاء الأحداث    
 الذي شمل نظام قضاء الأحداث، وهو إصـلاح         ٢٠٠٤تلاحظ اللجنة إصلاح عام       -٨٧

ير أن اللجنة   غ. يهدف إلى جملة أمور منها حماية حق الأطفال الجانحين في الهوية والخصوصية           
  :تُعرب عن القلق إزاء ما يلي

  عدم وجود نظام لقضاء الأحداث على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛  )أ(  
اتباع الدولة الطرف نهجاً قمعياً إزاء جنوح الأحداث، ولا سيما لمكافحـة              )ب(  

                عصابات الشباب، وما يترتب على هذا النهج من اسـتخدام متزايـد لإجـراء الحرمـان                
  من الحرية؛
  النقص الفادح في التدابير البديلة لإجراء الحرمان من الحرية؛   )ج(  
انعدام التدريب المنهجي المخصص لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين           )د(  

  العامين على أحكام الاتفاقية، وعلى المعايير المتعلقة بقضاء الأحداث بوجه خاص؛
  ص نيل التعليم المتاحة للأطفال المحرومين من حريتهم؛محدودية فر  )ه(  
 سجلت ما لا يقل عن خمس حـالات         ٢٠٠٩المعلومات التي تفيد أن سنة        )و(  

  .تتعلق بوفاة مراهقين في مراكز إعادة التأهيل التي تؤوي أطفالاً محرومين من الحرية
لأحداث، ولا سيما   ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الكامل لمعايير قضاء ا           -٨٨

 من الاتفاقية، وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجيـة الـدنيا           ٤٠ و ٣٩ و ٣٧المواد  
ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهيـة لمنـع        ،)قواعد بيجين (لإدارة شؤون قضاء الأحداث     

عليق اللجنة العـام رقـم      ، وذلك في ضوء ت    )مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح الأحداث   
وعلاوة على ذلـك،    . حقوق الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث      بشأن  ) ٢٠٠٧(١٠

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي
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  أن تضع نظاماً لقضاء الأحداث وفقاً للاتفاقية؛  )أ(  
أن تضمن، قانوناً وممارسةً، ألا يُستخدَم إجراء الحرمان من الحريـة إلا              )ب(  

  كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛
أن تسعى، قدر الإمكان، إلى تشجيع اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز كتقديم             )ج(  

  المشورة وإصدار أوامر بوضع الأطفال تحت المراقبة أو الإشراف؛
زيادة فرص نيل التعليم المتاحة للأطفال المحرومين من الحرية، بمَن فـيهم              )د(  

تنفذ توصيات مكتـب وكيـل      الأطفال المودعون في الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وأن        
  شؤون حقوق الإنسان تنفيذاً تاماً؛

أن تقدِّم تدريباً منهجياً على أحكام الاتفاقية وعلى معايير قضاء الأحداث   )ه(  
  إلى موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين؛

أن تقوم بتحقيقات سريعة ومتعمقة في جميع حالات الوفـاة، وفي جميـع      )و(  
سوء المعاملة أو الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال المحرومون من حريتـهم في             ادعاءات  

  .مراكز الاحتجاز

  حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها    
تُعرب اللجنة عن الأسف لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف أيـة معلومـات عـن             -٨٩

ات الجنائية والمتعلقة بسماع الأطفـال      الأحكام الواردة في القانون الجنائي وفي قانون الإجراء       
ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات تفيد أن           . ضحايا الجريمة والشهود عليها   

تُستخدَم لسماع الضحايا مـن الأطفـال في بعـض      ) على منوال قبة جيزل   (قاعات خاصة   
  .القضايا، بما في ذلك قضايا تتعلق بالاستغلال والإيذاء الجنسيين

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمَن، من خلال التشريعات والممارسة، توفير             -٩٠
الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين لجميع الأطفال ضحايا الجريمة          

أو الشهود عليها، كالأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المترلي والتراع المسلح والاستغلال           /و
تصادي والاختطاف والاتجار، وأن تراعي مراعاة تامة المبـادئ التوجيهيـة           الجنسي والاق 

للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليهـا             
  ).٢٠٠٥/٢٠المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (

  أطفال السكان الأصليين    
 من أن أطفال السكان الأصليين لا يتمتعون تمتعاً كاملاً          لا تزال اللجنة تشعر بالقلق      -٩١

بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحماية من التمييز، ومن أن المعلومات التي قدمتـها الدولـة          
وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً إزاء غياب ثقافـة        . الطرف بخصوص هذه المسألة غير مكتملة     

و ما يؤدي إلى انعدام أية سياسات عامة محـددة          السكان الأصليين عن الساحة الوطنية، وه     
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تهدف إلى تنمية أطفال السكان الأصليين وتحقيق رفاههم، وإزاء التباينات في مستوى المعيشة             
 في المائة من السكان الأصليين يعيشون في حالة فقر          ٣٨حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من        (

ويـساور  . ين المنحدرين من السكان الأصليين    وحيال الزيادة الكبيرة في هجرة المراهق     ) مدقع
اللجنة القلق أيضاً بسبب عدم توافر فرص كافية للتعبير عـن ثقافـة الـسكان الأصـليين                 
وممارساتهم، بما في ذلك التعليم المشترك بين الثقافات وثنائي اللغة، ولأن السكان الأصـليين              

  .زوأطفالهم يتعرضون في حياتهم اليومية لشتى أشكال التميي
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحمايـة حقـوق         -٩٢

أطفال السكان الأصليين من التمييز ولضمان تمـتعهم بـالحقوق المنـصوص عليهـا في               
التشريعات المحلية وفي الاتفاقية، بما في ذلك الحق في تعليم مشترك بين الثقافات وثنـائي               

وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تراعي        .  الاتفاقية  من ٣٠اللغة وفقاً للمادة    
، فضلاً عن التوصية الواردة في الوثيقة       )٢٠٠٩(١١في جملة أمور تعليق اللجنة العام رقم        

  . لاستعراض نتائج ديربان٢٠٠٩الختامية لمؤتمر عام 

  التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  -٩  
لة الطرف بأن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية         توصي اللجنة الدو    -٩٣

لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي هي ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد الاتفاقية الدولية            
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد            

ة والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني     الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي    
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية          
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهـضة            

  .أو اللاإنسانية أو المهينةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

  المتابعة والنشر  -١٠  

  المتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لـضمان التنفيـذ               -٩٤

الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى الجمعية التشريعية والـوزارات المعنيـة             
لنظر فيها على النحـو الواجـب واتخـاذ         والجهاز القضائي والسلطات المحلية من أجل ا      

وتوصي اللجنة أيضاً بتعجيل الموافقة على مشروع القانون الذي         . إجراءات إضافية بشأنها  
  .يقترح إنشاء آلية تُعنى بمتابعة توصيات هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

  النشر    
قريرين الدوريين الثالث   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير الجامع للت          -٩٥

والرابع وكذلك الردود الخطية المقدمة من الدولة الطـرف والتوصـيات ذات الـصلة              
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  التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع في صفوف الجمهور عامـة،           ) الملاحظات الختامية (
بما في ذلك على وجه الخصوص الأطفال ومجموعات الشباب ومنظمات المجتمـع المـدني              

  . لإعلام، بغية إثارة النقاش وزيادة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدهاووسائط ا

  التقرير القادم  -١١  
 CRC/C/114في ضوء التوصية التي اعتمدتها اللجنـة والـواردة في تقريريهـا               -٩٦
 بشأن تواتر التقارير، وإذ هي تلاحظ أن التقرير الدوري الخامس للدولـة             CRC/C/124و

ه في غضون سنتين من تاريخ النظر في تقريرها الموحـد الجـامع             الطرف يحين موعد تقديم   
للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، فإنها تدعو الدولة الطـرف إلى أن تقـدم تقريريهـا               

 ٢٠١٦مارس  / آذار ١الدوريين الخامس والسادس في تقرير موحد وذلك في أجل أقصاه           
). ة لتقديم التقرير الـدوري الـسادس       شهراً من التاريخ المحدد في الاتفاقي      ١٨أي قبل   (

انظـر الوثيقـة    ( صـفحة    ١٢٠وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات التقريـر الموحـد          
CRC/C/118 .(            وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل

  .الاتفاقية خمس سنوات على النحو المتوخى في
لى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إ       -٩٧

الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجـب            
المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسـية      "المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك        

رها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان    ، التي أق  "موحدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها    
الوثيقـة   (٢٠٠٦يونيـه  /لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الـذي عقـد في حزيـران    

HRI/MC/2006/3.(  

        
  


